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 الحقوق والحريات في ظل الحكم الراشد

 
 الأستاذ ميلوة الزيـن
أستاذ مساعد 

 مكلف بالدروس
 جـامعـة أدرار

 
 مقـدمــة  : 

ت ظــيأ أد دولــة كيكمــا كــان دــكلةا ويدراليــة أو كو كدراليــة  لــ  دســتور ي ــدد  يســت د
الضوابط العامة لل ظاأ السياسي السـادد ويةـا و وكـذا اصات ـال وال ـ  يان الم وطـة بكـ  

القضادية ( و كمـا يت ـاو  أسـم  القـوا ين  –الت كيذية  -سلطة من السلطان الث ثة )التدريعية 
ل قـــوا وال ريـــان الأساســـية لت ســـان والتـــي أكـــدن عليةـــا بـــ  ورســـاتةا ) الدســـتور ( مســـ لة ا

الدـــريعة امســـ مية ال ـــرال و وت اولتةـــا بـــال ل  ـــرا ة المواثيـــا والعةـــود الدوليـــة ومـــن بي ةـــا 
امع ن العالمي ل قوا ام سان الم ادا عليه من طرف الجمعية العامة للأمأ المت دة وـي 

قـــــوا وتجســـــيد ا علـــــ  أر  الوادـــــ  المعـــــا  للأوـــــراد و  ص أن موضـــــو  ال  1948ديســـــمبر 
والجماعـــان يتودـــف  لـــ   ـــد بعيـــد علـــ  مـــدأ تـــواور  رادة سياســـية أكيـــدة تعمـــ  علـــ  ا تـــراأ 
الدستور وـي  ـد ذاتـه   ـا ورو ـا و وتـووير القـدر الكـاوي مـن الضـما ان القا و يـة والقضـادية 

 للتمت  بال ا وال رية .
 د   الدولة وتعمـ  بكاوـة مسسسـاتةا و ياكلةـا  ن ذلك كله يقتضي بالضرورة أن ت

عل  تطبيا دواعد ال كأ الرادد عـن د اعـة و ويتعـين تسـليط الضـول عـن مكةـوأ ال كـأ الرادـد 
بــراز الأســس التــي يقــوأ عليةــا و و ــوص  لــ  طــرق  دــكالية التوويــا بــين مقتضــيان ممارســة  وا 

ذلــك يتودــف علــ  مــدأ تواجــد  الســلطة العامــة وتمتــ  الأدــاال بــال قوا وال ريــان العامــة و
ســلطة دضــادية لةــا مــن اصســتق لية مــا ياــو  لةــا مرادبــة عمــ  المسسســان والةيدــان العموميــة 

 للدولة .
 أوص  : 
 :  مكةـوأ ال كـأ الرادــد  -
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ص مجا  وـي ل ـة الماـتل وـي علـأ السياسـة وص وـي ت ـور البا ـن وـي القـا ون  
ون تـواور وتطبيـا ال كـأ الرادـد و ولكـن بـالر أ مـن لم اددة مس لة  ككالة ال قوا وال ريـان د

التواوــا مبــدديا بــين  ظــرة السياســـي واتجــاخ ال قــودي وــاصات ف دـــادأ بــين الطــروين وــي طـــرق 
الموضـــو  و وةـــا و السياســـي يعتبـــر ال كـــأ الرادـــد ديـــاأ ال ظـــاأ السياســـي للدولـــة علـــ  أســـس 

عمالةا و ومداركة المواط ين وي  دارة الديمقراطية وتواور الدكاوية وي أدال مسسسان الدولة لأ
دواليـــــك ال كـــــأ أد المدـــــاركة السياســـــية وـــــي تســـــيير الدـــــسون العموميـــــة وأداة ذلـــــك المســـــع  

 اص تاابان للو و   ل  ممارسة السلطة باسأ الدعك ول ال ه .
وـــي  ـــين أن القـــا و ي يقـــرر أن ال كـــأ الرادـــد  ـــو التـــزاأ الدولـــة بتطبيـــا القـــا ون 

ن ســير المراوــا العموميــة وأدال اــدماتةا للأوــراد وــي المجتمــ  وذلــك ب رســال والســةر علــ   ســ
مبـــدأ الك ـــ  مـــا بـــين الســـلطان و وككالـــة  مايـــة الأدـــاال مـــن أد تعســـف أو ا  ـــراف دـــد 
ي در من مسسسان الدولة بكع  ممثليةا وبالأال جةاز ـا الت كيـذد أد ال كومـة وأعضـادةا 

. 
وـــي  ـــذا المكةـــوأ الأايـــر مـــا بـــين ال كـــأ  و كـــذا يمكـــن الت ـــريك بـــ ن   ـــاك مقاربـــة -

الرادد وم طلك دولة القا ون و ومبدأ الدولة القا و ية يقتضي أن تلتزأ الدولـة بكاوـة 
أجةزتةـــا وأداا ـــةا بتطبيـــا القـــا ون و وا تـــراأ التـــدرص مـــن  يـــن ســـمو ال  ـــول 

 القا و ية ومعاملة الكاوة دون أد تمييز أو تكضي  .
أ دولة القا ون يدـك  ركيـزة أساسـية للدولـة القادمـة علـ  ومةما يكن و  دك أن مبد  -

أساس ال كأ الرادد و وذلك المبدأ يتجسد  قيقة بقيـاأ الدولـة ب سـن التسـيير وتردـيد 
أولوياتةا المست دة  ل  دواعد راساة و دوةا وي الأايـر ام ـ ال لمطالـك مواط يةـا 

. 
 
 ثــا يـا  : 
 ضـوابـط وأسس ال كـأ الرادـد :   -

 واجه وي  ذا الد ن أيضا تباي ـا وـي ت ديـد تلـك القواعـد ولكـن   ـاو  جمعةـا     ا
 وي ال قاط الآتية والتي ص يت ور تواجد ال كأ الرادد بدو ةا و ي : 

 ضرورة تواور وا تراأ مبدأ دولة القا ون . (1
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ــــان  (2 ــــة باص تااب ــــة وأ مةــــا التزكي ــــ  الأســــس الديمقراطي  دامــــة  ظــــاأ ال كــــأ عل
لدـعك واصلتــزاأ بعــدأ المسـاس بــ د  ــا  مـن الأ ــوا  ب رادتــه صاتيـار ممثلــي ا

 السيدة ووتك المجا  للتعددية ال زبية .
 ضمان استق لية السلطة القضادية لبسط ردابتةا بك   ياد . (3
 ضرورة تميز أعما  ومةاأ الةيدان العمومية بالقدر ال زأ من الدكاوية . (4
ر  (5 ســال ثقاوــة  قــوا ام ســان ســوال ككالــة ال قــوا وال ريــان لجميــ  المــواط ين وا 

 وي المسسسان العمومية أو لدأ الأداال .
 عما  الت ظيأ امدارد ال مركزد وتكعي  دور ومةاأ الةيدـان الم ليـة ب ـر   (6

 توزي  ممارسة السلطة العامة بين أوراد الدعك .
 تواي ت قيا العدالة وي تقسيأ الثروة وي  طار الت مية المستدامة . (7
من  ين  قودةا وتةيدة الظروف الم دمة لأدادةـا لمةامةـا وـي     اف المرأة (8

 الأسرة والمجتم  .
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 ثـالثـا  : 
 مدأ التوويا بين مقتضيان السلطة العامة وممارسة ال قوا وال ريان :  -

 ن الدولــــة ووقــــا لمــــا ت ــــددخ ال  ــــول القا و يــــة مســــسولة عــــن أمــــن الأدــــاال 
واســـتمرار أدال اـــدمان تلـــك المسسســـان لكادـــدة والممتلكـــان و ســـن ســـير المراوـــا العموميـــة و 

الجمةـــور وتلبيـــة ل اجياتـــه المت وعـــة و ومـــن ثـــأ وـــ ن الدولـــة ممثلـــة وـــي جةاز ـــا الت كيـــذد أد 
ال كومــة مســسولة عــن  قــوا و ريــان الأدــاال وــي المجتمــ  بكيكيــة أو بــ ارأ و و ــذا مــا 

 (  1تسكدخ مواد الدستور الجزادرد)
د الةيدــان العموميــة  كســةا وــي مواجةــة ال قــوا ولعــ  الجا ــك الأساســي الــذد تجــ

وال ريان من  ين ت كيذ ا لمقتضيان معي ة و  ـو  ـين  دـدامةا علـ  ممارسـة  دـاط الضـبط 
( و أد ت قيـا الأمـن العــاأ و وال ـ ة العامـة و الســكي ة العامـة و وتلجـ  الســلطة  2امدارد ) 

ان و قـوا متعـددة مثـا  ذلـك  ريــة امداريـة ب ـر  ال كـاظ علـ  ال ظـاأ العـاأ  لـ  ت كيـذ  ريـ
المرور والت ق      )   دار درار يقضي بم   و ظـر الت قـ  و أو دـرار يقضـي بت ظـيأ السـير 
عبر الطردان العمومية ( و مثا  آار :  رية التعبيـر )دـرار يقضـي بتعليـا   ـدور  ـ يكة 

 ( . …و أو  لا مقر  زك معين تج با للمساس بالأمن العاأ 
لمودف وقـد أدـر القضـال امدارد للمتضـررين ال ـا وـي مقاضـاة امدارة وأماأ  ذا ا

بطــا  مكعولةــا  العامــة و وــدعوأ امل ــال التــي ت  ــك علــ  القــراران امداريــة ب ــر   ل ادةــا وا 
(  ضاوة  لـ  أن  3تجسد وع  ردابة دضادية عل  أعما  الدولة ممثلة وي السلطة امدارية ) 

عــوأ التعــوي  ال ــا للمع يــين أد المتضــررين مــن أعمــا  المدــر  والقضــال ككــ  بموجــك د
وت روان امدارة العامة وي  لزاأ المتسببين وي  ـدون الأضـرار بـدو  التعـوي  طبقـا لقواعـد 

 (  4المسسولية امدارية.) 
وهناانشيراالىشأنااامشرعشانجرااىيشانعيا ااى شوماااكلنشةناااشن اااجنعشمننناارشفجن اارشا  ااا ن شةاا شاي اااىا ش

أناامشا  ااظشونااانوشا   وا شش1996ياا بج ىشش28رشت اا بشوج  اادشانرمااح  شان اانن شوتكساااشانسااالإرشاي ا  اا
(شوونننكاافشبقاارشتااءشأيراان شةعااا شش5انق اان  شنح قلاافشاننكننلاارشباا شأقجاانبشانىئنواارشانق اان لرشقااامشاي ا  ش ش

(،شماافشكنادش ار فشبا شأحان شت قلافشانقاار ش8(،ششوانج انمءشاي ا  ارش 7(،شوماظاشة مجارشانحنان يش 6انرونارش 
ماانب شةاا شان ااجنيناشفنن اانشقااامشة ااررشةرااىوقلرشرقجاانبشانروناارش،شووجنلاا وشن ااىشفجن اارشفاافشاننااى شقناارشان

افحمنمااشوتكنةاااشةالإشاي ا  ش،شباا شرفارش نماىشةانشت ااافشأنلااشا  حلان شانق ان  شماا ا شئ افشأفارا شةعااا ش
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 شةا شفلاتشتي لارشانرونرشروشوكرشأيران اشةا شة ان سش ما رشانىئنوارشانق ان لرش،شوريلانرشونننحلعارشانجا احنل
 فق ئلءش.
كان ذلك كله يتعلا أساسا بمدأ ضمان  مايـة  ـا الكـرد و ـو ب ـدد تعاملـه مـ  
السلطة امدارية و و ع ي بذلك ككالة القضال امدارد وتجسيدخ لتلك ال ماية و ولكـن الأمـر ص 

سـد يتودف ع د  ذا ال د ومجا  ال قوا وال ريان من  ين بسط  ماية القا ون والقضـال يتج
 (. 9أيضا بموجك دا ون امجرالان الجزادية )

وقد او  المدر  للمتةمين ضما ان دا و يـة ودضـادية ثابتـة و  ذ اعتبـر عـدأ ا تـراأ  -
امجرالان الجو رية التي تقتضيةا مواد دا ون امجرالان الجزادية كعدأ ضمان  ا 

 (.10الدوا  للمتةأ الماث  أماأ داضي الت قيا يكون جزاسخ البط ن )
ولع  أبرز مثـا   سـتقيه مـن دـا ون امجـرالان الجزاديـة وـي الت كيـد علـ  الضـما ان  -

ذلك التطور الذد لمس اخ وي اصرتقال ب ا المتةأ من ا   التعـدي  المـدا  مـسارا 
من  ذا القا ون والتي م  ن أكثر  65( و ومثاله  ل المادة 11عل   ذا القا ون )

 ( .12يودف لل ظر) ضما ا للدال المدتبه ويه والذد
ص يمك  ـا التعليـا علــ  كاوـة مـواد دــا ون امجـرالان الجزادريـة وــي  ـذا الدـ ن ومــن   -

  ــا  ن المتتبــ  لتلــك ال  ــول يلمــس  قيقــة تــواور المجــا  لبســط القضــال لردابتــه 
 ( .13لضباط الدرطة القضادية وأعوا ةأ وةأ مسسولون أماأ  روة اصتةاأ )

 
  اـاتمـــة : 
 

ا   ما سبا بيا ه أن مس لة ال قوا وال ريان وي ظ  ال كأ الرادـد  ي  ظ من
القادأ عل  العق  ية و و سك الأدال والمداركة الكعلية للمواط ين وي تسـيير دـسو ةأ و ي قـا 
بالت كيد أ سن السب  لممارسة  ذخ ال قوا و ولكن ذلـك ي ـعك ضـما ه و ويجـك   ـا  عمـا  

ص تجدد  كعا و  ص  ذا ضم ا للسلطة القضادية القدر الـ زأ مـن الردابة القضادية التي بدور ا 
 اصستق لية وال ياد .

ولا يفوتنا من جانب آخر ومن حيث البعد الدولي للحقوق والحريات أن نذكر 
بمبادرة النيباد التي تشارك الجزائر فيها بدور رائد ، في بلورة مبادئ الحكم الراشد ، والذي 

لتي لا مجال للمناقشة فيها ، إذ ترتبط بالتنمية الشاملة المستديمة أصبح من الرهانات ا
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وبالحقوق والحريات العامة وبالديمقراطية ، وأمام هذا ألم يئن الوقت لاعتبار الحكم الراشد 
 حقا قائما بذاته ؟ .

 والله ولـي التـوويـا .
 أهـم المـراجع والهـوامش   : 
( أ ـــــه و الدولـــــة مســـــسولة عـــــن أمـــــن الأدـــــاال  1996مبر  ـــــوو 28مـــــن الدســـــتور )  24تـــــ ل المـــــادة  (1

 و .……والممتلكان
 ن الضــبط امدارد  دـــاط تمارســه الســـلطة امداريــة المات ـــة يتمثــ  وـــي التــدابير الوداديـــة التــي تتاـــذ ا   (2

والتــي مــن دــ  ةا أن تقيــد  قــوا و ريــان الأدــاال بق ــد ال كــاظ علــ  ال ظــاأ العــاأ بمكو اتــه الــث ن ) 
 و السكي ة العامة و ال  ة العامة ( . الأمن العاأ

ـــ  القضـــال امدارد الماـــتل   (3 ـــ  دضـــال المدـــروعية يروعةـــا أ ـــ اك الدـــ ن  ل دعـــوأ امل ـــال ت تمـــي  ل
 ب ر   ل ال القراران امدارية ال ير مدروعة .

ب ر  ضـمان وككالـة  قـوا الأدـاال المتضـررين مـن أعمـا  امدارة العامـة وـ ن القضـال امدارد وـي   (4
ن الجزادـر و م ـر و ور سـا يسسـس المسـسولية امداريـة بال سـبة لمعظـأ ت ـروان  يدـان امدارة ومـن ك  م

 بي ةا أعما  الضبط امدارد عل  أساس  ظرية المااطر .
 من الدستور . 153والمادة :  3و ف 2و ف 1ف  152ت ظر المواد   (5
 . 1998/  05/   30ال ادر وي  10 – 98القا ون العضود ردأ   (6
 . 1998/  6/  3ال ادر وي  3 – 98ا ون العضود ردأ الق  (7
 . 1998/  05/  30ال ادر وي :  02 – 98القا ون ردأ :   (8
 المعد  والمتمأ . 1966/  06/  08مسرخ وي :  155 – 66ال ادر بالأمر   (9
 من ا   ص . 157ت ظر المادة   (10
ال ــــــادر وــــــي:   08-01ـأ: يتعلــــــا الأمــــــر بــــــلإار تعــــــدي  لقــــــا ون امجــــــرالان الجزاديــــــة ) القــــــا ون ردــــــ  (11

26/06/2001 . ) 
 . 08 – 01المعدلة بقا ون ردأ :  65يرج   ل  )  ل المادة   (12
 . 209 – 206ت ظر اا ة المادتين :   (13

 

 

 
 

 


